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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(Corr.1 و A/57/562) بناء على تقرير اللجنة السادسة]

 

القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي للتوفيق التجاري الدولي  - ١٨/٥٧

إن الجمعية العامة، 
إذ تـدرك القيمـة العـائدة للتجـارة الدوليـة مـن طـرق تسـوية المنازعـات التجاريـــة الــتي 
يطلب فيها طرفا النـزاع من شخص آخر أو أشخاص آخريـن مسـاعدما في سـعيهما لتسـوية 

النـزاع تسوية ودية، 
وإذ تلاحـظ أن هـذه الطـرق لتسـوية النــزاع يشـــار إليــها بمصطلحــات مثــل التوفيــق 
والوسـاطة وأن مصطلحـات مـن هـذا القبيـل تسـتخدم بشـكل مـــتزايد في المعــاملات التجاريــة 

الدولية والمحلية كبديل للتقاضي، 
ـــيرة مثــل تقليــل  وإذ تـرى أن اسـتخدام هـذه الطـرق لتسـوية النــزاع يعـود بفوائـد كب
الحالات التي يفضي فيها النـزاع إلى إاء العلاقة التجارية وتيسـير إدارة المعـاملات الدوليـة مـن 

قبل الأطراف التجارية وتحقيق وفورات في إقامة العدالة من جانب الدول، 
واقتناعـا منـها بـأن إصـدار تشـريع نموذجـي عـن هـذه الطـــرق يكــون مقبــولا للــدول 
بمختلـف نظمـها القانونيـة والاجتماعيـة والاقتصاديـة مـن شـــأنه أن يســاهم في إقامــة علاقــات 

اقتصادية دولية متجانسة، 
وإذ تلاحظ مع الارتياح قيام لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي بإكمـال 

القانون النموذجي للتوفيق التجاري الدولي واعتماده(١)، 

                                                           
A)، المرفق الأول.  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ١٧ (57/17/ (١)
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واقتناعا منها بأن القانون النموذجـي سيسـاعد الـدول كثـيرا في تعزيـز تشـريعاا الـتي 
تحكـم اسـتخدام طـرق التوفيـق أو الوسـاطة الحديثـة وفي وضـع هـــذه التشــريعات، إن لم تكــن 

موجودة أصلا، 
وإذ تلاحظ أن إعداد القانون النموذجي قد خضع لمداولات ومشـاورات واسـعة مـع 

الحكومات والدوائر المعنية، 
واقتناعا منها بأن القانون النموذجي وقواعد التوفيـق الـتي أوصـت ـا الجمعيـة العامـة 
في قرارهـا ٥٢/٣٥ المـؤرخ ٤ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٠ تسـاهم إلى حـد كبـير في وضـــع 
إطار قانوني متجانس لتسوية النـزاعات الناجمـة مـن العلاقـات التجاريـة الدوليـة بطريقـة نــزيهة 

وفعالة، 
تعرب عن تقديرها للجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي لإكمـال  - ١
ـــرار،  واعتمـاد القـانون النموذجـي للتوفيـق التجـاري الـدولي الـذي يـرد نصـه في مرفـق هـذا الق

ولإعدادها دليل اشتراع واستعمال القانون النموذجي؛ 
تطلب إلى الأمين العـام بـذل كـل جـهد ممكـن للتعريـف بالقـانون النموذجـي  - ٢

ودليل الاشتراع وإتاحتهما؛ 
توصي جميع الدول أن تولي الاهتمام الـلازم لاشـتراع القـانون النموذجـي في  - ٣
ضـوء اسـتصواب توحيـد قـانون إجـراءات تســـوية النـــزاعات والاحتياجــات المحــددة لممارســة 

التوفيق التجاري الدولي. 
الجلسة العامة ٥٢ 

١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢ 
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المرفق 

القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي للتوفيق التجاري الدولي 

المادة ١ 

نطاق التطبيق والتعاريف 

يطبق هذا القانون على التوفيق التجاري(٢) الدولي(٣).  -١
ـــان أو  لأغـراض هـذا القـانون، يقصـد بمصطلـح �الموفِّـق� موفِّـق واحـد أو موفِّقـان اثن -٢

أكثر، حسبما تكون الحال. 
لأغـراض هـذا القـانون، يقصـد بمصطلـح �التوفيـق� أي عمليـة، سـواء أشـير إليـها بتعبـــير التوفيــق أو الوســاطة أو بتعبــير آخــر ذي  -٣

مدلـول ممـاثل، يطلـب فيـها الطرفـان إلى شـخص آخـر أو أشـخاص آخريـن (�الموفـق�) مســـاعدما في ســعيهما إلى التوصــل إلى تســوية وديــة 

لنــزاعهما الناشـئ عـن علاقـة تعاقديـة أو علاقـة قانونيـة أخـرى أو المتصـل بتلـك العلاقـة. ولا يكـون للموفـق صلاحيـة فـرض حـل للنـــزاع علــى 

الطرفين. 

يكون التوفيق دوليا:  -٤

إذا كان مقرا عمل طرفي اتفاق التوفيق، وقت إبرام ذلك الاتفاق، واقعين في دولتين مختلفتين؛ أو  (أ)

إذا كانت الدولة التي يقع فيها مقرا عمل الطرفين مختلفة عن:  (ب)

الدولة التي ينفذ فيها جزء جوهري من التزامات العلاقة التجارية؛ أو  �١�

الدولة التي يكون لموضوع النـزاع أوثق صلة ا.  �٢�

لأغراض هذه المادة:  -٥

إذا كان للطرف أكثر من مقر عمل واحد، كان مقر العمل هو المقر الذي له أوثق صلة باتفاق التوفيق؛  (أ)

إذا لم يكن للطرف مقر عمل، أخذ مرجعيا بمحل إقامته المعتاد.  (ب)

                                                           
ةـ. وتشمـل العلاقاـت ذات  ةـ أم غـير تعاقدي عـ العلاقاـت ذات الطاـبع التجاـري، سوـاء أكاـنت تعاقدي ينبغي تفسير المصطلح �التجاري� تفسيرا واسعا بحيث يشمل المسائل الناشئة عنـ جمي (٢)
ةـ؛  ةـ؛ العومل ةـ التجاري دـ البضاـئع أو الخدماـت أو تبادلهاـ؛ اتفاـق التوزيعـ؛ التمثيلـ التجاـري أو الوكال ةـ لتوري ةـ تجاري ةـ: أي معامل الطابع التجاري، على سبيل المثال لا الحصرـ، المعاـملات التالي
ــاز الاسـتـغلال؛ المشــاريع المشـتـركة  ــأمين؛ اتفــاق أو امتي ــة؛ الت ــل؛ الأعمــال المصرفي تـثمار؛ التموي التأجـير؛ تشيـيد المنشآـت؛ الخدماـت الاستشاـرية؛ الأعماـل الهندسيـة؛ منـح الرخـص؛ الاسـ

وغيرها من أشكال التعاون الصناعي أو التجاري؛ نقل البضائع أو الركاب جوا أو بحرا أو بالسكك الحديدية أو برا. 

لعل الدول الراغبة في اشتراع هذا القانون النموذجي لتطبيقه على التوفيق المحلي وكذلك على التوفيق الدولي تود أن تنظر في إدخال التغييرات التالية على النص:  (٣)
حذف كلمة �الدولي� في الفقرة ١ من المادة ١؛  -

حذف الفقرات ٤ و ٥ و ٦ من المادة ١.  -
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ــاق  يطبـق هـذا القـانون أيضـا علـى التوفيـق التجـاري عندمـا يتفـق الطرفـان علـى أن التوفيـق دولي أو عندمـا يتفقـان علـى قابليـة انطب -٦

هذا القانون. 

للطرفين الحرية في الاتفاق على استبعاد قابلية انطباق هذا القانون.  -٧

رهنا بأحكام الفقرة ٩ من هذه المادة، يطبق هذا القـانون بصـرف النظـر عـن الأسـاس الـذي يجـرى التوفيـق بنـاء عليـه، بمـا في ذلـك  -٨

اتفـاق الطرفـين سـواء تم التوصـل إليـه قبـل نشـوء النــزاع أو بعـده، أو الـتزام مقـرر بموجـب القـانون، أو توجيــه أو اقــتراح مــن محكمــة أو هيئــة 

تحكيم أو كيان حكومي مختص. 

لا يطبق هذا القانون على:  -٩

الحالات التي يسعى فيها قاض أو محكم، أثناء إجراءات قضائية أو تحكيمية، إلى تيسير التوصل إلى تسوية؛  (أ)

 [...] (ب)
 

المادة ٢ 

التفسير 

يولى الاعتبار في تفسير هذا القانون لمصدره الدولي ولضرورة تشجيع التوحيد في تطبيقه والحرص على حسن النية.  -١

المسائل المتعلقة بالأمور التي يحكمها هذا القانون ولا يسويها صراحة تسوى وفقا للمبادئ العامة التي يستند إليها هذا القانون.  -٢
 

المادة ٣ 

التغيير بالاتفاق 
 

يجوز للطرفين أن يتفقا على استبعاد أي من أحكام هذا القانون أو تغييره، باستثناء أحكام المادة ٢ والفقرة ٣ من المادة ٦. 

المادة ٤ 

بدء إجراءات التوفيق(٤) 
 

تبدأ إجراءات التوفيق المتعلقة بنـزاع كان قد نشأ، في اليوم الذي يتفق فيه طرفا ذلك النـزاع على المشاركة في إجراءات توفيق.  -١

                                                           
يقترح النص التالي على الدول التي قد ترغب في اعتماد حكم بشأن تعليق سريان فترة التقادم:  (٤)

المادة [...] تعليق سريان فترة التقادم 

عندما تبدأ إجراءات التوفيق، يعلق سريان فترة التقادم فيما يتعلق بالمطالبة التي هي موضوع التوفيق.   - ١

في حال إاء إجراءات التوفيق دون اتفاق تسوية، يستأنف سريان فترة التقادم اعتبارا من وقت انتهاء التوفيق دون اتفاق تسوية.   - ٢
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إذا لم يتلق الطرف الذي دعا طرفا آخر إلى التوفيق قبولا للدعـوة في غضـون ثلاثـين يومـا مـن اليـوم الـذي أرسـلت فيـه الدعـوة، أو  -٢

غضون مدة أخرى محددة في الدعوة، جاز للطرف أن يعتبر ذلك رفضا للدعوة إلى التوفيق. 

المادة ٥ 

عدد الموفِّقين وتعيينهم 

يكون هناك موفق واحد، ما لم يتفق الطرفان على أن يكون هناك موفقان أو أكثر.  -١

على الطرفين أن يسعيا للتوصل إلى اتفاق على موفق أو أكثر، ما لم يكن قد اتفق على إجراء مختلف لتعيينهم.  -٢

يجوز للطرفين أن يلتمسا المساعدة من مؤسسة أو من شخص فيما يتعلق بتعيين الموفقين. وعلى وجه الخصوص:  -٣

يجوز لأي طرف أن يطلب من تلك المؤسسة أو ذلك الشخص تزكية أشخاص ملائمين للعمل كموفقين؛ أو  (أ)

يجوز للطرفين أن يتفقا على أن تقوم تلك المؤسسة أو ذلك الشخص بتعيين موفق واحد أو أكثر مباشرة.  (ب)

عنـد تزكيـة أفـراد أو تعيينـهم للعمـل كموفقـين، يتعـين علـى المؤسسـة أو الشـخص مراعـاة الاعتبـارات الـتي يرجـح أن تكفـل تعيــين  -٤

موفق مستقل ومحايد، وعند الاقتضاء، مراعاة استصواب تعيين موفق تختلف جنسيته عن جنسيتي الطرفين. 

عند مفاتحة شخص بشأن احتمال تعيينه موفقــا، عليـه أن يكشـف عـن أي ظـروف يحتمـل أن تثـير شـكوكا لهـا مـا يسـوغها بشـأن  -٥

حياده أو استقلاليته. وعلى الموفق، منـذ تعيينـه وطـوال إجـراءات التوفيـق، أن يكشـف للطرفـين، دون إبطـاء، عـن أي ظـروف مـن هـذا القبيـل، 

ما لم يكن قد سبق له أن أبلغهما بذلك. 
 

المادة ٦ 

تسيير إجراءات التوفيق 
 

للطرفين الحرية في أن يتفقا، بالرجوع إلى مجموعة قواعد أو بطريقة أخرى، على الطريقة التي يجرى ا التوفيق.  -١

في حـال عـدم الاتفـاق علـى الطريقـة الـتي يجـرى ـا التوفيـق، يجـوز للموفـق تسـيير إجـــراءات التوفيــق بالطريقــة الــتي يراهــا الموفــق  -٢

مناسبة، مع مراعاة ظروف القضية وأي رغبات قد يبديها الطرفان والحاجة إلى تسوية سريعة للنـزاع. 

علـى أيـة حـال يسـعى الموفـق، في تسـيير الإجـراءات، إلى معاملـة الطرفـين بإنصـاف، وعليـه لـدى القيـام بذلـك أن يراعـي الظــروف  -٣

المحيطة بالقضية. 

يجوز للموفق أن يقدم، في أي مرحلة من مراحل إجراءات التوفيق، اقتراحات لتسوية النـزاع.  -٤
 

المادة ٧ 

الاتصالات بين الموفق والطرفين 
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يجوز للموفق الاجتماع أو الاتصال بالطرفين معا، أو بكل منهما على حدة. 
 

المادة ٨ 

إفشاء المعلومات 
 

ــن أحـد الطرفـين معلومـات متعلقـة بالنــزاع، يجـوز للموفـق إفشـاء مضمـون تلـك المعلومـات لأي طـرف آخـر  عندما يتلقى الموفق م

في إجراءات التوفيق. غير أنه عندما يعطي أحد الطرفـين الموفـق أي معلومـات يشـترط بـالتحديد إبقاؤهـا سـرية، لا يجـوز إفشـاء تلـك المعلومـات 

لأي طرف آخر في إجراءات التوفيق. 
 

المادة ٩ 

السرية 
 

يحرص على الحفاظ على سرية جميع المعلومـات المتعلقـة بـإجراءات التوفيـق، مـا لم يتفـق الطرفـان علـى خـلاف ذلـك، ومـا لم يكـن 

إفشاؤها لازما بمقتضى القانون أو لأغراض تنفيذ اتفاق تسوية أو إنفاذه. 
 

المادة ١٠ 

مقبولية الأدلة في إجراءات أخرى 
 

لا يجـوز لطـرف في إجـراءات التوفيـق ولا للموفـق ولا لأي شـخص آخـر، بمـن فيـهم القـائمون بـإدارة إجـراءات التوفيـق، الاعتمـــاد  -١

على أي مما يلي أو تقديمه كدليل أو الإدلاء بشهادة أو إعطاء دليل بشأنه في إجراءات تحكيمية أو قضائية أو إجراءات مماثلة: 

الدعـوة الموجهـة مـن أحـد الطرفـين للمشـــاركة في إجــراءات توفيــق، أو كــون أحــد الطرفــين راغبــا في المشــاركة في  (أ)

إجراءات توفيق؛ 

الآراء أو الاقتراحات التي أبداها أحد طرفي التوفيق بشأن تسوية ممكنة للنـزاع؛  (ب)

البيانات أو الإقرارات التي قدمها أحد الطرفين أثناء إجراءات التوفيق؛  (ج)

الاقتراحات المقدمة من الموفق؛  (د)

كون أحد الطرفين قد أبدى رغبته في قبول اقتراح تسوية مقدم من الموفق؛  (هـ)

وثيقة أعدت لأغراض إجراءات التوفيق فحسب.  (و)

تنطبق الفقرة ١ من هذه المادة بصرف النظر عن شكل المعلومات أو الأدلة المشار إليها فيها.  -٢
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لا يجـوز لهيئـة تحكيـم أو محكمـة أو سـلطة حكوميـة مختصـة أخـرى أن تـأمر بإفشـاء المعلومـات المشـار إليــها في الفقــرة ١ مــن هــذه  -٣

المادة، وإذا قدمت تلك المعلومات كدليل خلافا لأحكام الفقرة ١ من هذه المادة، وجب اعتبـار ذلـك الدليـل غـير مقبـول. غـير أنـه يجـوز إفشـاء 

تلك المعلومات أو قبولها كدليل طالما كان ذلك لازما بمقتضى القانون أو لأغراض تنفيذ اتفاق تسوية أو إنفاذه. 

تنطبـق أحكـام الفقـرات ١ و ٢ و ٣ مـن هـذه المـادة سـواء أكـانت أم لم تكـن الإجـــراءات التحكيميــة أو القضائيــة أو الإجــراءات  -٤

المماثلة تتعلق بالنـزاع الذي يشكل، أو كان يشكل، موضوع إجراءات التوفيق. 

رهنـا بـــالقيود الــواردة في الفقــرة ١ مــن هــذه المــادة، لا يصبــح الدليــل المقبــول عــادة في الإجــراءات التحكيميــة أو القضائيــة أو  -٥

الإجراءات المماثلة غير مقبول رد أنه سبق استخدامه في عملية توفيق. 
 

المادة ١١ 

إاء إجراءات التوفيق 
 

تنهى إجراءات التوفيق: 

بإبرام الطرفين اتفاق تسوية، في تاريخ إبرام الاتفاق؛ أو  (أ)

ــق، في  بـإصدار الموفـق، بعـد التشـاور مـع الطرفـين، إعلانـا يبـين أنـه لا يوجـد مـا يسـوغ القيـام بمزيـد مـن جـهود التوفي (ب)

تاريخ صدور الإعلان؛ أو 

بإصدار الطرفين إعلانا موجها إلى الموفق يفيد بإاء إجراءات التوفيق، في تاريخ صدور الإعلان؛ أو  (ج)

ـــراف الأخــرى وإلى الموفــق، في حــال تعيينــه، يفيــد  بـإصدار أحـد الطرفـين إعلانـا موجـها إلى الطـرف الآخـر أو الأط (د)

بإاء إجراءات التوفيق، في تاريخ صدور الإعلان. 
 

المادة ١٢ 

قيام الموفق بدور محكم 
 

لا يجوز للموفق أن يقوم بدور محكم في نـزاع شـكل، أو يشـكل، موضـوع إجـراءات التوفيـق أو في نــزاع آخـر كـان قـد نشـأ عـن 

العقد ذاته أو عن العلاقة القانونية ذاا أو عن أي عقد أو علاقة قانونية ذات صلة به، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. 

المادة ١٣ 

اللجوء إلى الإجراءات التحكيمية أو القضائية 

حيثما يكون الطرفان قد اتفقا على التوفيق وتعهدا صراحة بـأن لا يسـتهلا، خـلال فـترة زمنيـة معينـة أو حـتى وقـوع حـدث معـين، 

إجـراءات تحكيميـة أو قضائيـة فيمـا يتعلـق بنــزاع حـالي أو مسـتقبلي، تنفـذ هيئـة التحكيـم أو المحكمـة مفعـول ذلـك التعـهد إلى أن يتـــم الامتثــال 
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ــد الطرفـين لازمـا لصـون حقوقـه. ولا يعتـبر اسـتهلال تلـك الإجـراءات في حـد ذاتـه تخليـا عـن اتفـاق التوفيـق  لأحكامه، إلا بالقدر الذي يراه أح

أو إاء لإجراءات التوفيق. 
 

المادة ١٤ 

وجوب إنفاذ اتفاق التسوية(٥) 
 

إذا أبـرم الطرفـان اتفاقـا يسـوي النــزاع، كـان ذلـك الاتفـاق ملزمـا وواجـــب النفــاذ... [يجــوز للدولــة المشــرعة أن تــدرج وصفــا 

للطريقة التي تنفذ بموجبها اتفاقات التسوية، أو تشير إلى الأحكام التي تنظم ذلك الإنفاذ]. 

 

                                                           
يجوز للدولة المشرعة، عند تنفيذ الإجراء المتعلق بإنفاذ اتفاقات التسوية، أن تنظر في إمكان جعل هذا الإجراء إلزاميا.   (٥)


